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 عادل ضاھر
1939 

 
. أكمل علومھ الجامعیة في الجامعة 1939ولد في بلدة النبطیة بجنوب لبنان عام  

الأمریكیة أولاً، ثم في جامعتي فرانكفورت ونیویورك على التوالي حائز على شھادة 
، قام بالتدریس في جامعة 1967الدكتواره في الفلسفة من جامعة نیویورك عام 

ین التابعة لجامعة مدینة نیویورك، وفي كلیة منھاتن. كما وعمل نیویورك، وكلیة بروكل
كأستاذ للفلسفة في الجامعة الأردنیة ورئیس تحریر المجلة الفلسفیة العربیة. یعمل الآن 

 في الجامعات الامریكیة.
 

 من أھم دراساتھ ومؤلفاتھ:
 

 .1989، ربیع 58مواقف، العدد   -نقد الصحوة الإسلامیة" -1
لمانیة"، في الإسلام والحداثة، تحریر أدونیس، لندن: دار الساقي "الإسلام والع -2

1990. 
 .1990كتاب "الأخلاق والعقل" دار  الشروق،  -3
 .1980كتاب "الإنسان والمجتمع"، بیروت  -4
 .1993كتاب "الأسس الفلسفیة للعلمانیة"  -5
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 *الأسس الفلسفیة العلمانیة
 
العرب، وما ھي سماتھ الجوھریة؟ ما  ما ھو الفھم السائد للعلمانیة بین مفكرینا  

 ھي مواطن الضعف والنقص في ھذا الفھم وما ھو السبیل أو السبل القمینة بإزالتھا؟
إن الفھم السائد للعلمانیة عندنا ھو الفھم الذي یعرف العلمانیة بأغراضھا  

لمانیة. المعروفة والمعھودة ولیس بالأسس الأخیرة التي تقوم أو ینبغي أن تقوم علیھا الع
بصورة أكثر تحدیداً، إنھ فھم یعرف العلمانیة بالغرض أو الأغراض التي قامت 
الحركات العلمانیة في الغرب لتحقیقھا. من أھم ھذه الأغراض، كما ھو معروف لدى أي 
متتبع لنشأة الحركات العلمانیة في الغرب، التخلص من ھیمنة الكنیسة على شؤون 

سیة من أي تأثیر مباشر أو غیر مباشر من قبل السلطة السیاسة وتحریر السلطة السیا
ً إلى أن ھناك أغراضاً  الدینیة المتمثلة بسلطة الأكلیروس. وقد ینتبھ بعض مفكرینا أحیانا
ً غیر التي ذكرناھا تفرضھا المرحلة التاریخیة التي یجد  أبعد للعلمانیة أو أغراضا

مي، مثلاً، ابتدأنا نشھد میلاً قویاً لدى الجزء الإنسان نفسھ فیھا. ففي بدایة تكُّون فكرنا القو
ً في تحقیق الوحدة  الأكبر من مفكرینا القومیین لفھم العلمانیة بوصفھا عاملاً ضروریا
الاجتماعیة ودفع عجلة التنمیة الاقتصادیة والخروج من وضع التخلف في جمیع أشكالھ. 

 تمع.إن العلمانیة، بھذا المعنى، ارتبطت بسیرورة تحدیث المج
وقد یذھب بعضھم إلى أبعد من ھذا الفھم للعلمانیة. فإن ناصیف نصار، مثلاً،  

، حیث تتحول المؤسسة الدینیة (Totalitarian)یرى إلى الدولة الدینیة طابعھا الكلیاني 
. والعلمانیة، 1إلى مرجع أخیر ومطلق فیما یختص بكل أمور الدین والدنیا على حد سواء

ً مضاداً للكلیانیة الدینیة ولكننا نادراً ما في ضوء ھذا الفھم لل دولة الدینیة، تصبح موقفا
نجد من یبحث عن معنى أعمق للعلمانیة ویحاول الكشف عن النظرة الفلسفیة التي 
تنطوي علیھا. فباستثناء أنطون سعادة بین مفكرینا القومیین في المنتصف الأول من ھذا 

ب إلى حد النظر إلى العلمانیة على أنھا موقف القرن، فإننا لا نجد أي مفكر قومي یذھ
 .2من طبیعة الدین والقیم والعقل والإنسان وعلاقتھ با�

وباستثناء محمد أركون بین مفكرینا العرب، بعامة، فإننا لا نجد من یولي أي  
ً من قضیة المعرفة . فإن الذین یحاربون، مثلاً، الطابع 3اھتمام للعلمانیة، بوصفھا موقفا

                                                             
 .1993 المصدر: عادل ضاھر. الاسس الفلسفیة للعمانیة. بیروت. لبنان * 

)، 197في نقد المجتمع الطائفي. (بیروت: دار النھار للنشر، ناصیف نصار، نحو مجتمع جدید: مقدمات أساسیة 1  
انظر أیضا: عادل ضاھر، "الفلسفة والسیاسة في فكر سعادة، الفلسفة العربیة المعاصرة  .185 - 184ص ص

 .307 - 292، ص ص 1988(بحوث المؤتمر الفلسفي العربي الثاني)، بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، 
 المسألة بإسھاب في محاضرة ألقیت في مركز الدراسات العربیة المعاصرة في جورجتاون. أنظر: عالجنا ھذه 2 

"Some Distinguishing Aspects of Saadeh’s Thought. Al-Nadwah, World Affairs 
Council Bulletin, Amman, 1990, pp. 34-35. 

) العلمانیة 13، ص1979، تشرین أول، 5لعربي، العدد یقول محمد أركون في حدیث لھ (انظر: مجلة الاحیاء ا3   
ً من الدین بل... من قضیة المعرفة... والعلمانیة الفلسفیة لیست الكفر، إنھا بحث عن المعرفة  "... لیست فقط موقفا
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یاني للنظرة الشرعانیة إنما یركزون على الاعتبارات الخلقیة التي تتعلق بالحریات الكل
والحقوق ویھملون الاعتبارات الإبستمولوجیة وما یتعلق منھا، بخاصة، بالاستقلالیة 
الإبستمولوجیة للعقل الإنساني. إنھم یرون في تحكیم الدین في جمیع الأمور الروحیة 

لاستقلالیة الإنسان على المستوى الخلقي والسیاسي، ولكنھم والزمنیة تھدیداً خطیراً 
 نادراً ما یشیرون إلى خطره على الاستقلالیة الإبستمولوجیة للعقل.

قلنا إن أكثر ما ھو شائع بین مفكرینا ھو فھم العلمانیة بأغراضھا وبخاصة تلك  
النھضة. ھذا الأغراض التي استھدفت الحركات العلمانیة في الغرب تحقیقھا منذ عصر 

الفھم للعلمانیة ھو، لأسباب واضحة، الفھم المفضل لدى المفكرین الدینیین عندنا. فإنھم، 
انطلاقاً من ھذا الفھم، یجدون أو، بالأحرى، یعتقدون أنھم یجدون سھولة في الانتقال إلى 
فھم النتیجة أن العلمانیة، بناء على ھذا الفھم لھا، لا محل لھا في الإسلام. إن ھذا ال

للعلمانیة، كما یھیأ لھم، ھو الفھم الذي یتناسب مع الأیدیولوجیا الشرعانیة التي یصدر 
عنھا فكرھم. فإن العلمانیة، بحسب ھذا الفھم، تعني في المقام الأول دعوة للفصل بین 
الكنیسة (أو المؤسسة الدینیة كائنة ما كانت) والدولة ورفض وصایة الأخیرة على 

إذن فإن الأیدیولوجیا الشرعانیة التي تصر على أن الإسلام دین ودولة شؤوننا الدنیویة. 
لا یمكن للوھلة الأولى أن تعینھا ھذه الدعوة مطلقاً، ما دام لا وجود في الإسلام لمؤسسة 
كمؤسسة الكنیسة تحاول السیطرة على شؤون الدولة ومقدراتھا. فإن الأمر الأخیر، في 

قع أنھ "لا وساطة بین المسلم وربھ ولا وصایة نظر محمد نور فرحات، واضح من وا
. وما ھو مضمر 4لمسلم على غیره. وكل مسلم مجتھد ما دامت تتوافر فیھ شروط معینة"

في ھذا الكلام ھو أن الدعوة إلى تطبیق الشریعة الإسلامیة لا یمكن أن تعني العودة إلى 
الدینیة عن طریق مفھوم الدولة الدینیة في الغرب المسیحي حیث كانت للمؤسسة 

الإكلیروس سیطرة على شؤون الدولة ومقدراتھا. فإن الدولة الدینیة في الغرب وقعت 
تحت سیطرة المؤسسة الدینیة بصفتھا الواسطة الوحیدة بین المؤمن وربھ والوصیة على 
شؤونھ الروحیة والزمنیة على حد سواء. فبما أنھ لا وجود في الإسلام لواسطة كھذه، 

ھوم الدولة في الإسلام ھو غیر مفھوم الدولة الدینیة في الغرب المسیحي. وإذا إذن فإن مف
كانت العلمانیة، فیما یذھب إلیھ محمد نور فرحات ومن لف لفھُ، ھي دعوة للتخلص من 
ھیمنة الكنیسة على شؤوننا الدنیویة، إذن فلا محل للعلمانیة في حیاتنا نحن المسلمین ولا 

 دینیة في الإسلام بالدعوة إلى العلمانیة.معنى لمحاربة الدولة ال
إن محمد عمارة یذھب إلى حد الاعتقاد أنھ لا وجود حتى لمفھوم الدولة الدینیة  

. فإن مفھوم الدولة الدینیة، في نظره، الذي یقابل مفھوم الدولة العلمانیة 5في الإسلام

                                                                                                                                                    
ضح یدخل فیھ الدین أیضاً. تقول بالدین وتبحث فیھ بحثاً علمیاً ولا تقصد ھدمھ البتة... ھدف كل موقف علمي ھو ف

 الثوب التنكري التمویھي الذي ارتداه الفكر الإسلامي العربي".
 .45، ص 1989أنظر: محمد نور فرحات، "الحوار حول تطبیق الشریعة الإسلامیة"، منبر الحوار، ربیع  4 
 .15)، ص1986محمد عمارة، العلمانیة ونھضتنا الحدیثة، (القاھرة: دار الشروق، 5 

إن "لا قیامة للدعوة العلمانیة خارج نطاق الممارسة التاریخیة الغربیة ووجود الكنیسة من ھنا نفھم قول محمد یحیى 
 .31وحالة الدین المسیحي". في الرد على العلمانیین، ص
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المقدس". والمفھوم  یرتبط، بالضرورة، بما أسماه، مستعیراً من ھوارد بیكر، "المجتمع
الأخیر، كما ھو مضمر في تحلیل محمد عمارة، یشیر بالضرورة إلى مؤسسة دینیة، ما 
یقوم الذین یتولون شؤونھا (أي رجال الكھنوت) بدور الوسیط بین الإنسان وربھ. ولكن 
بما أنھ لا وجود لمجتمع مقدس بھذا المعنى في الإسلام، إذن فإن الإسلام لا یعرف الدولة 

. وما دام الإسلام لا یعرف الدولة الدینیة، إذن الدعوة إلى سیادة العلمانیة بین 6لدینیةا
 .7ظھرانینا ما ھي إلى تقلید للغرب وتبعیة لحضارتھ

من المفكرین الإسلامویین الآخرین الذین یفھمون الدعوة إلى العلمانیة عندنا  
إلى العلمانیة بأسرھا "تقع"،  على النحو الأخیر المفكر المصري محمد یحیى: إن الدعوة

بحسب تعبیره، "بالكامل في سیاق حركة التغریب والأوربة والاستعمار الثقافي التي 
یعاني منھا الإسلام منذ أكثر من قرن من الزمان والتي تعتمد أسلوب تصویر مفاھیم 
وأفكار الغرب على أنھا مطلقة... ومن ثم یجري فرض ھذه المفاھیم دون مناقشة لھا 

. إن ھذه النتیجة التي توصل إلیھا 8وإحلالھا محل أیَة عقائد أخرى في البلاد المستعمرة"
ً من فھم للعلمانیة مماثل لفھم محمد عمارة ھي أیضا النتیجة التي  محمد یحیى انطلاقا
توصل إلیھا علامة شیعي من لبنان ھو محمد مھدي شمس الدین. فإن الأخیر یشاطر 

عتقادھما أن العلمانیة ھي فكرة أوربیة نشأت لحل مشكلة أوربیة المفكرین السابقین في ا
فرضتھا معطیات ارتبطت بالتجمعات الأوربیة في ظل شروط تاریخیة معینة. ولذلك 
فإنھ لا یجد أي حرج في الاستنتاج أن "المبررات النظریة للعلمانیة التي استنبطھا الفكر 

السیاسیة التي ظھرت بین الفلاسفة  -عیة الأوربي من مجمل النظریات الفلسفیة والاجتما
ھذه المبررات لم یوجد في الإسلام ما  -والمفكرین الأوروبیین منذ القرن السادس عشر 

. وھكذا یتضح من زاویة النظر ھذه أن الدعوة إلى العلمانیة 9یدعو إلیھا على الإطلاق"
یمكن أن تكون سوى  عندنا ھي دعوة لا مبرر لھا مطلقاً، والأسوأ من كل ھذا أنھا لا

 مجرد انسیاق في ركاب التغریب أو "الأوربة"، بحسب تعبیر محمد یحیى.
إن المفكرین الإسلامویین الذین أشرنا إلیھم ما ھم، بالنسبة لطریقة فھمھم  

للعلمانیة، سوى نماذج لما ھو سائد بین أوساط ھذا النوع من المفكرین من میل للربط 
لعلمانیة والسمات التي اكتسبھا ھذا المفھوم في التجربة على نحو ضروري بین مفھوم ا

الأوربیة في سیاق الصراع بین السلطة الزمنیة وسلطة الكنیسة. فإن مفھوم العلمانیة، إذا 
ربطناه بجذوره التاریخیة في أوربا، یفترض في نظرھم، معطیات لا تتوافر في الإسلام 

ة ازدواجیة مصدر السلطة. وھذا والتجربة الإسلامیة. إنھ یفترض، مثلاً، مشكل
الازدواج، كما یفھمھ ھؤلاء المفكرون، بدون استثناء، ھو شيء فرضتھ التجربة 

                                                             
 المصدر نفسھ. 6 
. انظر أیضاً: محمد عمارة، "المستغربون استعاروا مشكلة أوروبیة كي یستعیروا لھا حلاً 28المصدر نفسھ، ص7 

 ً  .25/8/1989"، جریدة الحیاة، أوروبیا
  .11في الرد على العلمانیین، مرجع سابق، ص8 
 .162) ص1983محمد مھدي شمس الدین، العلمانیة، (المؤسسة الجامعیة للدراسات والابحاث 9 
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الأوربیة في العصور الوسطى بسبب إصرار الكنیسة على أن تكون مصدر السلطة 
الزمنیة بالإضافة إلى كونھا مصدر السلطة الدینیة. والعلمانیة لا یمكن أن تعني، في ھذا 

اق، سوى طریقة لحل مشكلة ازدواج السلطة. إنھا تعني، على وجھ التحدید، عكس السی
ما عناه مفھوم الدولة الدینیة في القرون الوسطى. فإذا كانت الدولة الدینیة شكلت الأساس 

السیاسیة  -لحل مشكلة ازدواج مصدر السلطة عن طریق تغلیب سلطة الكنیسة الدینیة 
السیاسیة، فإن العلمانیة حلت المشكلة إما عن طریق عكس  -على سلطة الدولة المدنیة 

الآیة، أي عن طریق تغلیب السلطة الأخیرة على السابقة أو تحصر السابقة في الشؤون 
الدینیة وحدھا. وما یعنیھ ھذا، في نھایة التحلیل، ھو أنھ إذا كانت العلمانیة ھي الرد على 

ھي الدولة التي تكون فیھا الكنیسة مصدر الدولة الدینیة، وإذا كانت الدولة الدینیة 
السلطتین الدینیة والزمنیة، إذن فإن ما تعینیھ العلمانیة ھو، على الأقل، تجرید الكنیسة 

 -من سلطتھا الزمنیة، وما تعنیھ، على الأكثر، ھو إخضاع الكنیسة لسلطة الدولة المدنیة 
 .10السیاسیة

و الأخیر، یصبح من السھل علیھم في فھم ھؤلاء المفكرین للعلمانیة على النح 
الاستنتاج أن العلمانیة فكرة غریبة علینا ولا محل لھا في حیاتنا مطلقاً. فإن الإسلام، في 
نظرھم، لم یعرف مشكلة ازدواج مصدر السلطة على الإطلاق وذلك، كما یقول محمد 

ولم تكن  مھدي شمس الدین، "لسبب بسیط جداً ھو أنھ لم تكن في الإسلام كنیسة ودولة
ثمة مملكة الله ومملكة قیصر، ولم یكن ثمة روح طاھرة وجسد مخطئ في الإنسان. لم 
توجد في الإسلام ثنائیة تؤدي إلى التنافر ومن ثم إلى الصراع في الطبیعة، ولا في 

 .11المجتمع، ولا في الإنسان"
من إن ھناك سمات أخرى للعلمانیة یشیر إلیھا ھؤلاء المفكرون الإسلامویون.  

ھذه السمات ما یرتبط بالجانب التقدمي للعلمانیة ورفضھا للجمود والتحجر وللتمییز على 
. إلا أننا ھنا نجد أنفسنا أیضاً، فیما یذھب إلیھ ھؤلاء 12أساس دیني وما أشبھ ذلك

المفكرون، إزاء سمات للعلمانیة اكتسبتھا في السیاق التاریخي الذي نشأت فیھ الحركات 
غرب، أي في سیاق مواجھتھا للدولة الثیوقراطیة. فإن طبیعة الدولة العلمانیة في ال

الثیوقراطیة التي عرفناھا في الغرب المسیحي بما تضمنتھ من ھیمنة مطلقة لطبقة رجال 
الدین على شؤون الدین والدنیا على حد سواء حملت في تلافیفھا بذور التحجر والجمود 

تسامح والانفتاح العقلي، في ظل سیطرة على مختلف الصعد. كذلك فإن غیاب روح ال
طبقة الإكلیروس، كان لھ أثره الكبیر في تكوین المناخ المناسب، لیس فقط لمحاربة كل 
ً للتمییز بین البشر على أساس دیني.  جدید في میدان الفن والفكر والعلم، بل وأیضا

العلمانیة التي باختصار، إن المشكلة الأساسیة تكمن في طبیعة الدولة الثیوقراطیة، و
جاءت بمختلف سماتھا الأساسیة استجابة للأوضاع التي ولدتھا طبیعة ھذه الدولة في 

                                                             
من ھنا نفھم قول محمد یحیى إن "لا قیامة للدعوة العلمانیة خارج نطاق الممارسة التاریخیة الغربیة ووجود 10 

 .31الكنیسة وحالة الدین المسیحي". في الرد على العلمانیین، ص
 .164- 163المصدر نفسھ، ص  11
 .18-15. انظر أیضا: محمد عمارة "العلمانیة ونھضتنا الحدیثة"، ص 170 -165المصدر نفسھ، ص 12 
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ً نحن  الغرب المسیحي، في ظل ظروف تاریخیة معینة، لا یمكن أن تعني لنا شیئا
المسلمین، ما دام لا یوجد في الإسلام، أي مكون من مكونات الدولة الثیوقراطیة، فإن 

ھؤلاء المفكرین، یقطع الطریق على العلماني في كونھ، لیس فقط لا الاسلام في نظر 
یعرف الكھنوت ولا المجتمع المقدس، بل في كونھ أیضاً، فیما یذھب إلیھ محمد عمارة، 

المصلحة على النص و... یجعل  -في شؤون المجتمع وسیاسة الدولة وأمور الدنیا  -"یقدم
مة ... ویؤمن بقانون التطور وبالتحدید في المرجع في حسن الأمور وقبحھا إلى رأي الأ

كل المیادین. كذلك فإن انحیاز الإسلام للعقل والعقلانیة واضح، وأكید وحاسم 
 .13ومشھور... فالعقل ھو الحاكم حتى في إطار النصوص..."

لسنا معنیین ھنا بالسؤال ما إذا كان الإسلام یتضمن كل العناصر التي یشیر  
إن ما یعنینا، في المقام الأول، ھو فھمھ وفھم من لف لفھ للعلمانیة.  إلیھا محمد عمارة، بل

وأن ھذا الفھم، كما حاولنا أن نوضح، یربط على نحو ضروري بین مفھوم العلمانیة 
والسمات التي اكتسبھا ھذا المفھوم في التجربة الأوربیة في سیرورة التنازع على 

ن فھم العلمانیة على ھذا النحو تملیھ، في السلطة بین الكنیسة والقوى المناھضة لھا. إ
نظري، اعتبارات أیدیولوجیة أكثر مما تملیھ الرغبة في الوصول إلى فض المكنون 
الجوھري لمفھوم العلمانیة. فإن الدافع الأساسي لھؤلاء المفكرین الإسلامویین ھو الحفاظ 

ً لھم أن على مقولة إن الإسلام دین ودولة بحكم طبیعتھ. ولذلك فقد كان ضر وریا
یفترضوا أمرین: الأول ھو أن العلمانیة ھي، في جوھرھا، رفض للدولة الثیوقراطیة في 
الغرب المسیحي، والثاني ھو أن الإسلام، بما ھو دین ودولة، لا یحمل في طیاتھ مفھوم 
الدولة الثیوقراطیة ولا أي مكون من مكوناتھا، بل العكس تماماً ھو الصحیح. وإذا سلمنا 

ن الأمرین، إذن لا مھرب من أن نجعل الإسلام، بما ھو دین ودولة، في مأمن تام بھذی
 من الدعوات العلمانیة.

غیر أن المشكلة الأساسیة في التحلیل السابق ھي المشكلة المتعلقة بالنظر إلى  
سمات معینة لمفھوم العلمانیة على أنھا تشكل نواتھ الجوھریة أو تشكل سمات ضروریة 

ھي لیست بأي حال من الأحوال ولا یمكن أن تكون أكثر من سمات لاحقة لما لھ، بینما 
لھذا المفھوم. لا  (Contingent)ھو أكثر أساسیة منھا أو أكثر من سمات ممكنة أو جائزة 

ً أن لمفھوم العلمانیة سمات أو مدلولات معینة اكتسبھا في ظل شروط تاریخیة  شك طبعا
ً أن نجعل ھذه المدلولات مرتبطة على نحو كالتي أشرنا إلیھا. ولكن لیس جا ئزاً مطلقا

ً أو أن نعتبرھا مستنزفة لھذا  ضروري بھذا المفھوم فقط لأنھا ارتبطت بھ تاریخیا
ً ما لدراسة علاقة  المفھوم أو أنھا المدلولات الأساسیة لھ. نحن لا نرید أن ننفي طبعا

على طبیعة ھذه المفھومات  المفھومات بشروطھا التاریخیة من أھمیة في إلقاء الضوء
وفي الكشف عن مدلولاتھا، حتى الأساسیة منھا. ولذلك فإننا لسنا، بأي حال من الأحوال، 
ن في ظلھا  بمنكرین على المفكرین الإسلامویین عودتھم إلى الشروط التاریخیة التي تكوَّ

                                                             
 المصدر نفسھ. 13
 

Munir Fakhereldin

Munir Fakhereldin

Munir Fakhereldin

Munir Fakhereldin

Munir Fakhereldin

Munir Fakhereldin

Munir Fakhereldin

Munir Fakhereldin

Munir Fakhereldin

Munir Fakhereldin

Munir Fakhereldin

Munir Fakhereldin

Munir Fakhereldin

Munir Fakhereldin

Munir Fakhereldin

Munir Fakhereldin

Munir Fakhereldin



 

 
 

 

7  

ھو نظرھم مفھوم العلمانیة لغرض الكشف عن مدلولاتھ ومكوناتھ. إنما ما ننكره علیھم 
إلى بعض سمات ھذا المفھوم على أنھ یشكل النواة السیمانتیة الجوھریة لھذا المفھوم فقط 
لأنھ كان الأكثر بروزاً في ظل شروط تاریخیة معنیة. كذلك فإننا ننكر علیھم نظرھم إلى 
بعض سمات ھذا المفھوم على أنھ یرتبط بھذا المفھوم على نحو ضروري فقط لأنھ علق 

 ھوم في ظل شروط تاریخیة معینة، أي ارتبط بھ تاریخیاً.بھذا المف
لتوضیح ما نعنیھ، ینبغي أن نوضح أولاً باختصار شدید ما ھو المقصود بالنواة  

السیمانتیة الجوھریة للمفھوم أو بالسمات الضروریة للمفھوم. إن ما نعنیھ بالنواة 
وم ذات الأسبقیة المنطقیة السیمانتیة الجوھریة للمفھوم ھي تلك السمات الأبسط للمفھ

على كل سماتھ الأخرى. إنھا المكونات الأساسیة للمفھوم. إنھا ما نشتق منھ كل سمات 
أخرى للمفھوم، إذن بالضرورة، لا سمات للمفھوم سابقة علیھا. لنأخذ مثالاً من دیكارت 

لي فإن للتوضیح. إن دیكارت اعتبر الامتداد ھو الصفة الأساسیة للجوھر المادي، وبالتا
ھذه الصفة تشكل النواة السیمانتیة الجوھریة لمفھوم المادة، بحسب فھمنا لمدلول "النواة 
السیمانتیة الجوھریة". فإن السمات الأخرى لمفھوم المادة كسمة كونھ یدل، مثلاً، على 
الحركة والحجم والشكل وشغل حیز مكاني وغیر ذلك مما یتصل بالضرورة بالصفات 

ً لسمة كونھ یدل على الامتداد. إن السمة الأخیرة،  الأخیرة ھي سمات لاحقة منطقیا
بحسب تحلیل دیكارت لمفھوم الجوھر المادي، مفترضة منطقیاً بصورة مسبقة في كلامنا 
على السمات الأخرى المذكورة. بمعنى آخر، إن ھذه السمات الأخرى مشتقة منطقیاً من 

كون شيء ذا شكل أو حجم ما أو یتصف  سمة كون ھذا المفھوم یدل على الامتداد. فإن
ً ممتداً. أما الامتداد نفسھ فإنھ، بحسب  بالحركة یعود بالضرورة المنطقیة إلى كونھ شیئا
تحلیل دیكارت، لا یفترض أیة صفة أخرى سابقة علیھ في الجوھر المادي. وھو، لھذا 

حلیلنا لمفھوم السبب، الصفة الأبسط أو الأكثر أساسیة التي یمكن الوصول إلیھا في ت
 الجوھر المادي.

إن الصفة أو الصفات التي یمكن اعتبارھا أساسیة بالمعنى الذي یعنینا ھنا ھي  
صفات متضمنة في المفھوم الذي تشكل ھذه الصفة أو الصفات نواتھ السیمانتیة 
الجوھریة. وھذا یعني أنھ لا یمكن، بالضرورة المنطقیة، أن ینطبق ھذا المفھوم على أي 

لا یتصف بالصفة أو الصفات المعنیة. إذن، فإن كون المفھوم یدل على الصفة أو شيء 
الصفات المعنیة ھو أمر یشكل سمة ضروریة للمفھوم. بمعنى أخر، أن نقول إن سمة ما 
ھي سمة ضروریة لمفھوم ما ھو أن نقول إن تطبیق المفھوم یفترض، بالضرورة، 

أعم، توافر شروط معینة في الشيء  امتلاك شيء لصفة أو صفات معینة أو، بصورة
الذي یطبق علیھ المفھوم. ولكن بما أن المفھوم یتضمن أكثر من الصفة أو الصفات التي 
تشكل نواتھ السیمانتیة (فإن مفھوم المادة، مثلاً، یتضمن أكثر من صفة الامتداد)، إذن 

فات التي فإن السمات الضروریة للمفھوم تتجاوز سمة كونھ یدل على الصفة أو الص
تشكل نواتھ السیمانتیة. فإن من السمات الضروریة لمفھوم المادة، مثلاً، بالأضافة إلى 
سمة كونھ یدل على الامتداد، أنھ مفھوم یدل على الحركة وعلى امتلاك حجم أو شكل ما 
وعلى شغل حیز مكاني وغیر ذلك مما لھ علاقة مفھومیة بالصفات الأخیرة. ولكن من 
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السمات التي نعتبرھا ضروریة ھي إما سمات مكونة للنواة السیمانتیة  الملاحظ ھنا أن
للمفھوم أو مشتقة من الأخیرة. إذن، بإمكاننا أن نعرف السمات الضروریة لأي مفھوم 
على أنھا تلك السمات التي تشكل نواتھ السیمانتیة أو التي یمكن اشتقاقھا من السمات 

 الأخیرة.
إلى المفھوم الذي یعنینا ھنا (أي أقرب لمفھوم  لنأخذ الآن مثالاً آخر أقرب 

العلمانیة) لارتباطھ كالأخیر بشروط تاریخیة معینة، ولنحاول أن نبین، في ضوء التحلیل 
السابق، كیف نتبین سماتھ الضروریة. ھذا المثال الآخر ھو مفھوم الدیمقراطیة. ھذا 

تاریخي معین واكتسب سمات  المفھوم، لا شك، مثلھ مثل مفھوم العلمانیة، نشأ في سیاق
عدة بعامل ارتباطھ بشروط موضوعیة معینة. إلا أن ھذا المفھوم تطور بتطور ھذه 
الشروط. ولذلك فإننا لا نجد بین السمات التي یمتلكھا ھذا المفھوم الیوم الكثیر من 
السمات التي كانت لھ في العصور السابقة. فإن الدیمقراطیة، كما مارسھا الآثینیون، 

ثلاً، كانت دیمقراطیة مباشرة. وقد اكتسب مفھوم الدیمقراطیة في أذھانھم، في سیاق م
ممارستھم لھذا النوع من الدیمقراطیة، مدلول الدیمقراطیة المباشرة. وقد ظل لھ ھذا 
المدلول حتى بعد زوال الدیمقراطیة الآثنینیة إلى حین ظھرت الدیمقراطیة من جدید في 

ً ممارسة ھذا النوع من الدیمقراطیة اوروبا في العصور الحدی ً عملیا ثة وكان ممتنعا
ً فكرة التنافس الحر على  فظھرت فكرة التمثیل. وبظھور فكرة التمثیل ظھرت أیضا
أصوات الناخبین الحرة. وقد تحول ھذا التنافس من تنافس بین أفراد مستقلین إلى تنافس 

راطیات المعاصرة جزءاً لا بین أحزاب وجماعات فأصبح التمثیل الحزبي في الدیمق
 یتجزأ من الحیاة الدیمقراطیة.

نلاحظ، إذن، من خلال تتبعنا لتطور ھذا المفھوم كیف اكتسب سمات معینة  
وكیف اقتضت ظروف البشر، في بعض الحالات، فقدانھ سمات معینة وإحلال سمات 

ً مع ھذه الظروف. إلا أن ھذه السمات التي نشی ر إلیھا لیست أخرى مكانھا أكثر تلاؤما
ً تمثیلیاً، ولیس  ً إذا كان حكما سمات ضروریة لھ. فلا یبطل الحكم أن یكون دیمقراطیا
ً إذا كان التنافس على أصوات  ً مباشراً. كذلك فإنھ لا یبطل أن یكون دیمقراطیا حكما
الناخبین الحرة ھو بین أفراد مستقلین، ولیس بین جماعات وأحزاب. إلا أن الأمر یختلف 

عندما نتناول سمات أخرى. فإذا افترضنا، مثلاً، غیاب الحریة لدى الناخبین أو أن  كثیراً 
الذین اكتسبوا حق الانتخاب إنما اكتسبوه لأسباب لا تنحصر في كونھم أعضاء في 
ً على أسباب مثل لون بشرتھم أو مركزھم  المجتمع بلغوا سن الرشد بل تشتمل أیضا

ي شيء آخر مما لا یتصل بكونھم أعضاء أحراراً الاجتماعي أو مستواھم الثقافي أو أ
راشدین في المجتمع، فإن ما نفترضھ یتعارض، لا شك، مع مفھوم الدیمقراطیة. وما 
یوضحھ ھذا ھو أن الحریة والمساواة بین أعضاء المجتمع بالنسبة للحق في الانتخاب 
وف ھما سمتان ضروریتان من سمات النظام الدیمقراطي، بغض النظر عن الظر

 التاریخیة التي نجده فیھا.
غیر أن الأمر الھام لأغراضنا ھنا ھو أن نفھم لماذا السمتان المذكورتان ، من  

بین السمات الأخرى، ضروریتان. ھنا علینا أن نبحث عن المعنى الأعمق للدیمقراطیة 
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الذي ینبع من الغرض الأخیر لھا. إن ھذا الغرض الأخیر، لا شك، ھو حكم الشعب 
. وإذا كان مفھوم حكم الشعب لنفسھ لا یمكن أن یعني، حرفیاً، حكم الشعب لنفسھ، لنفسھ

إذن ینبغي أن نفترض وجود حاكم ومحكوم. وبھذا یكون المدلول الأساسي للدیمقراطیة 
(النواة السیمانتیة لمفھوم الدیمقراطیة) كون الحكم والقرارات الأساسیة لمن یحكمون 

لتي یمنحھا المحكومون للحاكم. من ھنا یتضح لماذ تصبح قائمة على الموافقة الحرة ا
سمات كالتي ذكرناھا من السمات الضروریة لمفھوم الدیمقراطیة. ومن ھنا یتضح أیضاً 
لماذا لا تكون سمات كثیرة من السمات التي اكتسبھا مفھوم الدیمقراطیة في ظروف 

أن الموافقة الحرة  تاریخیة من نوع أو آخر سمات ضروریة لھا. فقد نجد، مثلاً،
للمحكومین، في ظل شروط معینة، عنت موافقة إجماعیة أو عنت فقط موافقة الأكثریة. 
أو قد نجد أن ھذه الموافقة، في ظل شروط تاریخیة معینة، منحت من خلال استفتاءات 
متكررة یعود من خلالھا الحاكم إلى الشعب لیقرر الأخیر ما الذي على الحاكم أن یفعلھ 

قضیة أساسیة ما. ومن الواضح ھنا أنھ لا شيء في المدلول الأساسي لمفھوم  بخصوص
الدیمقراطیة یحتم أن تكون موافقة المحكومین إجماعیة ولیست موافقة بالأكثریة أو 
العكس. وكذلك لا شيء في ھذا المدلول الأساسي للدیمقراطیة، ھي التي تقرر الشكل 

إن النواة السیمانتیة لمفھوم الدیمقراطیة ترسم، لا  الذي تتخذه الموافقة الحرة للمحكومین.
شك، حدوداً معینة لا یمكن تجاوزھا في إعطائنا للموافقة الحرة للمحكومین شكلھا 
التعبیري، أي الشكل الذي تتبدى فیھ على مستوى الممارسة السیاسیة. غیر أن الشكل 

ظروف التاریخیة التي نجد الذي تتخذه ھذه الموافقة ضمن ھذه الحدود ھو أمر یتعلق بال
 أنفسنا فیھا وبالخصوصیات الثقافیة للمجتمع الذي تمارس فیھ الدیمقراطیة.

إن ما نتعلمھ من التحلیل السابق یتلخص في مبدأین أساسیین. الأول ھو أن  
إرتباط سمات معینة بمفھوم معین، في ظل ظروف تاریخیة أو ثقافیة معینة، حتى وإن 

السمات البارزة للمفھوم، في ظل الظروف المعینة، لا یعني ان كانت ھذه السمات ھي 
ھذه السمات ھي سمات أساسیة أو ضروریة للمفھوم. والثاني ھو أن البحث عن السمات 
الضروریة لمفھوم كالذي یعنینا یعني البحث عن الغرض أو الأساس الأخیر الذي یوظف 

 من أجلھ ھذا المفھوم.
ھم مفكرین إسلامویین للعلمانیة كالذین سبق إذا ركزنا نظرنا الآن على ف 

وتناولنا بعض حججھم، سنجد أنھ فھم لا یأخذ في الاعتبار المبدأین السابقین. فإن 
المفكرین المعنیین ھنا یجدون، كما رأینا، أن السمة الأساسیة للعلمانیة تكمن في رفض 

یة. غیر أن ما یرشدنا الحركات العلمانیة في الغرب لسیطرة الكنیسة على الشؤون الدنیو
إلیھ المبدأ الأول الذي قادنا إلیھ تحلیلنا السابق ھو ان كون ھذا الرفض ھو السمة البارزة 
للحركات العلمانیة، في ظل شروط تاریخیة معینة، لا یعني أنھُ السمة الأساسیة للعلمانیة. 

ً من سمات أكثر أساسیة، وقد تكون العلم انیة، كما إنھ بمعنى آخر، قد یكون مشتقا
سنوضح أنھ ینطبق فعلاً علیھا، اتخذت شكل ھذا الرفض بالذات، بسبب كون السمات 
الأخرى لھا اقتضت ذلك، في ظل الشروط التاریخیة والثقافیة المعنیة. فإن كون 
المؤسسة الدینیة التي رفضت الحركات العلمانیة في الغرب سیطرتھا على الشؤون 
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لا یعني أن السمة  -الكنیسة الكاثولیكیة بالذاتكونھا من نوع مؤسسة  -الزمنیة 
الضروریة أو الأساسیة للعلمانیة ھي رفض سیطرة ھذا النوع بالذات من المؤسسات 

 الدینیة على الشؤون الزمنیة. 
فقد اتفق ان المؤسسة التي سیطرت في تلك الظروف ھي من ھذا النوع، بل  

یة القصوى للعلماني ھي المبادىء التي اتفق أنھا مؤسسة دینیة. إن المسألة ذات الأھم
تقوم علیھا أو باسمھا ھذه السیطرة، ولیس نوع المؤسسة التي تسیطر. فإن مبدأ من ھذه 
المبادىء التي تقوم علیھا، أو تطلب باسمھا، ھذه السیطرة ھو المبدأ القائل أن التعالیم 

خیر بالنسبة لكل القضایا الدینیة ھي التي ینبغي أن تشكل المعیار الأخیر أو المرجع الأ
الروحیة والزمنیة على حد سواء. وإذا كان ما یرفضھ العلماني ھو مبدأ كھذا، إذن فإنھ 
سیقاوم محاولة أیة جماعة للسیطرة على مقدرات الدولة وتأسیسھا على ھذا المبدأ، بغض 
 النظر عما إذا كان أعضاؤھا من رجال الدین أو لیس بینھم رجل دین واحد. فإن ما

یشكل الأساس لرفضھ ھذه المحاولة للسیطرة على الشؤون الزمنیة لیس كون الذین 
یطلبون ھذه السیطرة من نوع الإكلیروس المسیحي الذین یدّعون الوصایة على شؤون 
المؤمن. فقد لا یكونون مطلقاً من ھذا النوع بل قد لا یشكلون مؤسسة دینیة بأي معنى من 

أكثر من حركة سیاسیة، كحركة الإخوان المسلمین، مثلاً، المعاني. إنھم قد لا یكونون 
وقد یكون بین أعضاءھا أو الذین یتولون شؤونھا رجال دین أو قد لا یكون. فإن الأساس 
لرفض العلماني لما تدعو إلیھ جماعة كھذه لا یرتبط بتكوین ھذه الجماعة ولا بنوع 

ولا بنسبة إقترابھم من ھذه الوظائف التي یشغلھا أعضاء ھذه الجماعة في المجتمع 
المؤسسة الدینیة أو تلك أو مدى إندماجھم فیھا إنھ یرتبط فقط بكون ھذه الجماعة تسعى 
إلى إقامة دولة یكون فیھا دین ما ھو المرجع الأخیر في كل الشؤون الروحیة والزمنیة 

 على حد سواء.
أن معرفة السمات  ھنا نأتي إلى المسألة الثانیة المستمدة من تحلیلنا، ألا وھي 

الضروریة لمفھوم العلمانیة تقتضي معرفة الغرض أو الأساس الأخیر للعلمانیة. سنعالج 
بالتفصیل، بعد حین، السؤال المتعلق بالغرض الأخیر للعلمانیة وسنكتفي ھنا بالقول إن 
ھذا الغرض ھو تقویض الأسس التي یقوم علیھا مفھوم الدولة الدینیة. فإن الحركات 

المدنیة، لم تكن  -انیة في الغرب، في رفضھا ھیمنة الكنیسة على الشؤون السیاسیة العلم
الاعتبارات الأخیرة لرفضھا، كما سبق وأوضحنا، صادرة عن الطابع الثیوقراطي 
للدولة، في ظل ھذه السیطرة. فإن مفھوم الدولة الدینیة لا یقتضي، بالضرورة، وجود 

الدین. إن الشكل الثیوقراطي ھو شكل واحد من  دولة تخضع للسیطرة المباشرة لرجال
أشكال الدولة الدینیة، ولیس الشكل الأوحد الممكن لھا. من السھل طبعاً، إذا وحدنا الدولة  
الدینیة بالدولة الثیوقراطیة، أن نصل إلى النتیجة التي توصل إلیھا محمد عمارة وسواه 

. فما دام لا وجود لمؤسسة كمؤسسة ممن تناولنا موقفھم أن لا دولة دینیة في الإسلام
الكنیسة في الإسلام، كما یدعي ھؤلاء المفكرون، إذن فإن الدولة الإسلامیة لا یمكن أن 
تتخذ الشكل الثیوقراطي. من ھنا یتضح، في نظر محمد عمارة، مثلاً، أنھ لا دولة دینیة 

 یوقراطیة.في الإسلام، لأن مفھوم الدولة الدینیة مستنفذ في مفھوم الدولة الث
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غیر أن العلماني لا یجد سوى علاقة تاریخیة بین الدولة الدینیة واتخاذھا شكلاً  
ثیوقراطیاً. فإن العناصر التي لھا أھمیتھا، في نظره، في تحلیلنا لمفھوم الدولة الدینیة لا 
تتصل، بالضرورة، بوجود مؤسسة كمؤسسة الكنیسة. إنھا تتصل بشيء أعمق من ھذا 

لطابع الكلیاني للدولة الدینیة، وھذا ما أدركھ جیداً مفكرون علمانیون عرب بكثیر، أي با
كأنطون سعادة ومحمد أركون وناصیف نصار. إن دولة لھا ھذا الطابع الكلیاني لھا 
مرجع مطلق في كل الشؤون الدینیة والدنیویة: الله. وسواء أكان ھناك وسطاء 

ا وبین ھذا المرجع المطلق أم اقتصر الأمر كالإكلیروس في المسیحیة (الكاثولیكیة) بینن
على الرسل والنبیین بوصفھم وسطاء بیننا وبین ھذا المرجع المطلق، فالقضیة ھي ھي: 
جعل الدین في نصوصھ المقدسة، من حیث كون الأخیرة تختزن كلام الله، المرجع 

لأساسیة الأخیر في كل ما یخص شؤوننا الدینیة والدنیویة على حد سواء. إن السمة ا
للدولة الدینیة، إذن، ھي كونھا تنظر إلى الاعتبارات الدینیة على أنھا الاعتبارات النھائیة 
التي ینبغي للحاكم أن یلجأ إلیھا لیقرر ما الذي ینبغي سنھ من قوانین واختطاطھ من 
سیاسات على كل المستویات وفي كل المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة والتربویة. لیس 

سیطرة من قبل رجال دین معین على مقالید الدولة ھو، إذن، المعیار لما إذا كانت وجود 
الدولة دینیة أم لا، بل إن المعیار ھو كون الدین المصدر الأخیر للتشریع والمعیار 

 الأخیر لما یشكل دولة فاضلة.
من إن السمة الأساسیة للدولة الدینیة التي تنبع من طابعھا الكلیاني قد تفرز، بل  

ً تكون فیھ لرجال الدین أھمیة كبرى، فیمارسون نفوذاً  المرجح أن تفرز واقعیاً، وضعا
ّ في المجتمع على مختلف المستویات وفي شتى المجالات. وقد یكون صحیحاً، كما  قویا
ھو الحال في الإسلام، أنھ لا شيء في الدین الذي ینتمون إلیھ یعطیھم ھذه الأھمیة ویجیز 

النفوذ الواسع. غیر أن ما یصدق من وجھة نظر عقدیة ودینیة لا شيء لھم ممارسة ھذا 
یضمن صدقھ من وجھة نظر موضوعیة على مستوى الممارسة. ففي ظل وضع یھیمن 
فیھ الدین على شؤون المجتمع كافة، فإنھ یصعب علینا أن نتصور كیف سیمتنع على 

ً من ھذه الھیمنة. فل و أخذنا حتى المجتمعات رجال الدین من أن یكونوا جزءاً ھاما
الإسلامیة التي تشكل القوانین الوضعیة الجزء الأكبر من تشریعاتھا، نجد أن لعلماء 
ً في كل كبیرة وصغیرة وأنھم یمارسون نفوذاً لا  الدین الإسلامي ولدار الإفتاء رأیا
یستھان بھ في المجتمع یصل، في بعض الحالات، إلى حد إكراه أولي الأمر، من 

غیر مشرعین، على سن قوانین ما كانوا لیسنوھا أو القیام بأفعال ما كانوا مشرعین و
لیقوموا بھا أو انتھاج سیاسات ما كانوا لینتھجوھا لولا ھذا النفوذ. وإذا كان ھذا ما ینطبق 
على المجتمعات التي تعتبر دولھا علمانیة إلى حد ما، فما بالك إذا كانت ھذه الدولة تحت 

لتامة. ففي وضع كالأخیر، تصبح الاعتبارات الدینیة ھي الأساس الأخیر الھیمنة الدینیة ا
لما إذا كانت تشریعات وسیاسات ما مقبولة أم مرفوضة. فكیف یمكن، في ظل وضع 
كھذا، ألا یكون للعلماء والفقھاء نفوذ قوي وواسع بوصفھم ھم الوسیلة لإضفاء الشرعیة 

خذ من قرارات من قبل الحاكم؟ فإذا كان على ما یسن من قوانین ویختط من سیاسات ویت
"دستور" الدولة، في ظل ھذه الھیمنة، ھو القرآن، أو القرآن والسنة، إذن ما یتبع من ھذا 
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فوراً ھو أن الحكم لا یكتسب شرعیتھ، إلا إذا تبین أنھ یتم وفاقاً للقرآن والسنة. وكذلك لا 
یاسة تنتھج في أي مجال من یمكن إضفاء طابع الشرعیة على أي قانون یسن أو أیة س

المجالات، إلا إذا تبین أنھا غیر مخالفة للقرآن والسنة ولكن السؤال ھو: تبین لمن؟ ھنا 
یأتي دور العلماء والفقھاء بوصفھم الواسطة بیننا وبین معرفة وفھم ما تنطوي علیھ 

ستوى النصوص الدینیة من معانٍ ومدلولات وما یترتب على الأخیرة من نتائج على الم
السیاسي والاجتماعي والاقتصادي والتربوي. إنھم یتحولون، عن طریق اجتھاداتھم 
وفتاواھم، إلى واسطة لإضفاء الشرعیة على الحكم وسیاساتھ. فكیف یمكن لھم، إذن، أن 
یظلوا في مأمن من التسییس وألا ینتھوا بتسیسھم إلى تسییس الدین نفسھ؟ وكیف یمكن 

یاسي الذي قد یحتدم في المجتمع بین الجماعات السیاسیة لھم، في سیاق الصراع الس
ً سیاسیاً  المختلفة الطامعة في الحكم، ألا ینحازوا لفریق دون الآخر وألا ینصروا موقفا
ً لھ أھمیتھ في النزاع السیاسي  دون المواقف الأخرى، فیصبحوا، بالتالي، طرفا

ھم لھا منظورھا الأیدیولوجي والأیدیولوجي؟ وكیف یمكن ألا تنشأ عن كل ھذا طبقة من
الذي یملي علیھا مواقفھا على المستوى السیاسي والاجتماعي ولھا مصالحھا التي 
تحركھا في اتجاه التأثیر على مجریات الأمور على النحو الذي یتناسب مع ھذه 
المصالح؟ وإذا أضفنا إلى كل ھذا المكانة العالیة التي ستكون لھم في مجتمع یخضع 

دین والأھمیة التي سیولیھا أفراد ھذا المجتمع لآرائھم ومواقفھم وفتاواھم لھیمنة ال
واجتھاداتھم، فإننا لا نجانب الصواب إذا توقعنا أن تكون لھم، كطبقة، وسائط عدیدة في 
ھذا المجتمع لممارسة نفوذ واسع وقوي على مختلف المؤسسات السیاسیة والاجتماعیة 

تكون لھم سیطرة مباشرة على ھذه المؤسسات حتى والتربویة. ولیس من الضروري أن 
تقترب الدولة التي یمارسون ھذا النفوذ الواسع والقوى فیھا من أن تكون كالدولة 

 الثیوقراطیة في القرون الوسطى.
غیر أنھ من الھام أن نؤكد ھنا أن العلاقة بین الطابع الكلیاني للدولة الدینیة، كما  

ي ھذه الدولة لنفوذ واسع وقوي ھي علاقة موضوعیة نفھمھ، وممارسة رجال الدین ف
بمعنى آخر، إن وجود دولة دینیة بالمعنى الذي . (Conceptual)ولیست علاقة مفھومیة 

یعنینا ھنا، إذا ارتبط بوجود طبقة من رجال الدین ذات نفوذ كبیر وواسع على مختلف 
ه الطبقة لیس شیئاً نابعاً المستویات وفي شتى المجالات، فإن ما یفسر ارتباطھ بوجود ھذ

من مفھوم الدولة الدینیة بصورة مباشرة. إن ھناك عوامل موضوعیة ترتبط بطبیعة 
السیاسة والاجتماع وكذلك بطبیعة البشر وطبیعة التدین، وھي التي تشكل ھمزة الوصل 
الأساسیة بین مفھوم الدولة الدینیة ومفھوم الدولة الثیوقراطیة أو الدولة الخاضعة 

أثیرات قویة من قبل طبقة رجال الدین. إن ھذه العوامل الموضوعیة، لا شك، یفرضھا لت
واقع البشر ولیس الفكر. إنھا عوامل تنشأ او قد تنشأ، بصورة تدریجیة، في ظل امتداد 
سیطرة الدین إلى كل المجالات الھامة للمجتمع المدني وصیرورتھ السلطة الأعلى التي 

لأخرى شرعیتھا وشرعیة مؤسساتھا وسیاساتھا وتشریعاتھا. تستمد منھا كل السلطات ا
غیر أن بلوغ الدین ھذا الوضع الذي یخولھ لأن یؤدي دور السلطة النھائیة في كل 
الأمور الروحیة والزمنیة ھو شأن تتحكم بھ ظروف وعوامل من داخل السیرورة 
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یفترض أن تتكون،  التاریخیة. وھذه الظروف والعوامل، بدورھا، ھي التي -الاجتماعیة 
موضوعیاً، في رحمھا بذور الدولة الدینیة. ولذلك فإن الشكل الذي تتخذه الدولة الدینیة 
في نھایة الأمر ھو شأن یرتبط بھذه الظروف والعوامل. وھذا، بدوره، یعني أن الدور 
الذي سیكون لرجال الدین في الدولة الدینیة المفترض تكونھا، في ظل ھذه الظروف 

ً على طبیعة الشروط ذاتھا. من ھنا یتضح أن ما یتحكم بالعلاقة والعوا مل، یتوقف أیضا
بین الدولة الدینیة وسیطرة طبقة رجال الدین على الدولة، مباشرة كانت أو غیر مباشرة، 
لیس قوانین الفكر، بل قوانین الواقع. بمعنى آخر، لیس مفھوم الدولة الدینیة ھو الذي 

ى أن نستنتج أنھا دولة ثیوقراطیة أو شبة ثیوقراطیة أو أنھا یقودنا بصورة مباشرة إل
تخضع لنفوذ قوي من قبل طبقة رجال الدین أو أي استنتاج آخر مماثل. إن ما یقودنا إلى 
ھذا الاستنتاج أو ذاك بخصوص الشكل الذي یتوقع أن تتخذه الدولة الدینیة ھو، 

شأ في كنفھا الدولة الدینیة، ولیس بالأحرى، تحلیلنا الموضوعي لطبیعة الشروط التي تن
 تحلیلنا المفھومي لما تعنیھ الدولة الدینیة.

رأینا فیما سبق أن السمة الأساسیة للدولة الدینیة ھي طابعھا الكلیاني الذي یحتم  
اللجوء إلى النصوص المقدسة لدین سماوي ما بوصفھا المرجع النھائي في كل الشؤون 

ً أن ھذا الطابع الكلیاني للدولة الدینیة ھو ما یشكل  الروحیة والزمنیة. وقد رأینا أیضا
واحداً من الاعتبارات الأساسیة لرفض العلماني للدولة الدینیة، ولیس الشكل الذي تتخذه 
ھذه الدولة، في ظل شروط موضوعیة معینة. من الاعتبارات الأخرى الأساسیة 

ط بالسابق على نحو ضروري،  ألا والنھائیة لرفض العلماني للدولة الدینیة اعتبار یرتب
وھو الذي یتعلق بكون الدین في الدولة الدینیة ھو الذي یضفي الشرعیة على الدولة 
ومؤسساتھا. لیست المسألة ذات الأھمیة ھنا، من منظور العلماني، متعلقة بكیفیة إضفاء 

لدینیة وما إذا الشرعیة على الدولة ومؤسساتھا في الحالة التي ینطبق علیھا مفھوم الدولة ا
كان إضفاؤھا یتم بواسطة رجال الدین، بوصفھم شركاء في الحكم وتصریف شؤون 
الدولة، أم بوصفھم طبقة تمارس نفوذھا وتأثیرھا من الخارج. ھنا أیضاً نجد أنفسنا إزاء 
أسئلة لا تتوقف الأجوبة عنھا فقط على اعتبارات مفھومیة یقودنا إلیھا تحلیلنا لمفھوم 

دینیة، إنما تتوقف أیضاً على الشروط التاریخیة والموضوعیة، بعامة، التي تنشأ الدولة ال
في كنفھا الدولة الدینیة وتتخذ الشكل الذي لھا. والمسألة التي تھم العلمانین كما صار 
واضحاً من تحلیلنا السابق، لیست، في نھایة التحلیل، مسألة متعلقة بالشكل الذي اتفق أنھ 

ولة الدینیة بعامل شروط موضوعیة معینة. المسألة الأساسیة ھي أن ما كان أو سیكون للد
ینبع من مفھوم الدولة الدینیة بالذات ومن السمات التي تتكون منھا نواتھ السیمانتیة ھو 
أن الأساس الأخیر لشرعیة الدولة ومؤسساتھا یكمن في الدین. وھذا یعني، فیما یعني، أن 

شرعیة ما لم تكن مستمدة من سلطة أعلى منھا ھي سلطة السلطة الزمنیة تكون فاقدة لل
 الله.

إن السمة الضروریة الأخیرة للدولة الدینیة مستمدة بشكل مباشر من طابعھا  
الكلیاني الذي، كما وجدنا، یكمن في جعل الدین المرجع النھائي في كل الأمور الروحیة 

في كل الأمور یفترض مبدأ  والزمنیة، على حد سواء. فإن جعل الدین المرجع النھائي
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ھاماً، ألا وھو أن واجبات المؤمن لیست مقتصرة على واجباتھ الروحیة التي تتصل 
ً على واجبات أخرى تتصل بحیاتھ العملیة وتجسداتھا على  بالعبادة، بل إنھا تشتمل أیضا
المستوى السیاسي والاجتماعي والقانوني. بمعنى آخر، إن المؤمن لیس ملزماً، بوصفھ 
مؤمناً، فقط بعبادة الله عن طریق الصلاة والصوم وعمل البر والتقوى، بل إنھ ملزم 
ً بأن یطیع "القوانین الإلھیة" فیما یخص تنظیم حیاتھ على المستوى السیاسي  -أیضا

ً على النوع الأخیر من  -الاقتصادي  -الاجتماعي القانوني. ومن النتائج المترتبة منطقیا
ن الإنسانیة لیست ملزمة للمؤمن ما لم تكن مشتقة من "القوانین الالزام ھو أن القوانی

الإلھیة" وأن الامتثال لأوامر الحاكم واجب فقط إذا كان یعني، في نھایة التحلیل، امتثالاً 
 لأوامر الله.

إن الموقف الأخیر، في جعلھ شرعیة الدولة ومؤسساتھا وقوانینھا ذات أساس  
بالطابع الكلیاني للدولة الدینیة. ولذلك فإن رفض دیني، ھو ما یرتبط، بالضرورة، 

العلماني للدولة الدینیة بسبب طابعھا الكلیاني ھو في الوقت نفسھ رفض المبدأ الأساسي 
الذي ینطوي علیھ ھذا الطابع الكلیاني والذي یقضي باشتقاق الالزام السیاسي من الالزام 

لال الفصول المختلفة لھذا الكتاب، الدیني. إن الموقف العلماني كما ستتضح معنا من خ
ً أخیراً للالزام السیاسي. وھو موقف یرى إلى الأخلاق  یرفض سوى الأخلاق أساسا
بوصفھا نشاطاً مستقلاً منطقیاً عن الدین. وقد یعترف العلماني، كما سنبین بالتفصیل فیما 

ً مطل ً في أن یسلم بعد، أن ھناك علاقة تاریخیة بین الأخلاق والدین، بل لا یجد حرجا قا
بأن للدین تأثیراً، وحتى تأثیراً كبیراً، على الأخلاق. فالمسألة الأساسیة لیست مرتبطة 
بالبعد التاریخي لعلاقة الدین بالأخلاق ومدى تأثیر الواحد على الآخر. إنھا مسألة 
مفھومیة، في المقام الأول، أي تتعلق بكون مفھوم الأخلاق بالذات یقضي بألا یكون 

ً في المنظور الدیني وألا تكون الاعتبارات الدینیة، بالتالي، ھي المن ظور الخلقي متضمنا
 الأساس للاعتبارات الخلقیة. إن العكس تماماً ھو الصحیح...

إن المسألة الأخیرة مسألة ذات أھمیة كبیرة لموقف العلماني، وھي حتماً، مسألة  
وظروف صراعھا مع الكنیسة  لا ترتبط بظروف نشأة الحركات العلمانیة في أوربا

والأبعاد الاجتماعیة لھذا الصراع. إنھا مسألة فلسفیة، في المقام الأول، مما یعني أن 
أھمیتھا لنقد العلماني لمفھوم الدولة الدینیة مستقلة عن السمات الجائزة التي تكتسبھا 

ة الأساسیة الدولة الدینیة، في ظل شروط تاریخیة واجتماعیة وثقافیة معینة. والأطروح
للعلماني التي تتولد عن ھذه المسألة ھي أن اللجوء إلى الاعتبارات الدینیة، بوصفھا 
اعتبارات نھائیة، لإضفاء الشرعیة على الدولة ومؤسساتھا ھو أمر مرفوض من حیث 
المبدأ. إنھ ینطوي على افتراض خاطىء من الوجھة الفلسفیة، ألا وھو الافتراض القائل 

خیر لإلزام الإنسان بأن یطیع القوانین الإنسانیة ھو مدى تطابق ھذه إن المعیار الأ
القوانین مع القوانین الإلھیة. إن ما توصلنا إلیھ الاعتبارات الفلسفیة، من مفھومیة وغیر 
مفھومیة، في نظر العلماني، ھو أن المعیار الأخیر للإلزام القانوني أو السیاسي ینبغي أن 

لا الدین. فإن یقال لنا، مثلاً، إن قوانین الدولة أو أوامر الحاكم  یكون مستمداً من الأخلاق
تتفق مع الشریعة الإسلامیة، وبالتالي مع القوانین الإلھیة، ھو بمثابة إثبات لكون الله 
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یأمرنا بأن نخضع لقوانین ھذه الدولة أو نمتثل لأوامر ھذا الحاكم. ولكن، كما سیتضح 
ان الله یأمرنا، فعلاً، بأن نطیع ھذه القوانین أو تلك فإنما ھو معنا بالتفصیل فیما بعد، إذا ك

یفعل ذلك لأن ھذه القوانین ھي القوانین الصحیحة من وجھة نظر خلقیة. وھذا، بدوره، 
یعني أن الأساس الأخیر لإضفاء الشرعیة على ھذه القوانین أو سواھا یكمن في 

ً إلى ضرورة حسبان الأخلاق الأخلاق. غیر أن الاعتبارات الفلسفیة تقود العلم اني أیضا
ً من كل ھذه  ً عن الدین. وھكذا یتضح للعلماني، انطلاقا ً مستقلاً منطقیا ً معرفیا نشاطا
الاعتبارات الفلسفیة، من مفھومیة وغیر مفھومیة، أن الأساس الأخیر للإلزام السیاسي 

 یاً عن الدین.أو القانوني یكمن في الأخلاق بوصفھا نشاطاً معرفیاً مستقلاً منطق
إن ما یكمن في الواقع وراء إصرار العلماني على عدم حسبان الدین الأساس  

الأخیر للإلزام السیاسي ھو اعتقاده باستقلالیة العقل وأسبقیتھ على النقل. إن المسألة التي 
لھا أھمیتھا القصوى، بناءً على فھمنا للعلمانیة، لیست النتائج المترتبة، واقعیاً 

 ً ، على الطابع الكلیاني للدولة الدینیة، وبالتالي على جعل الدین المصدر وموضوعیا
الأخیر للشرعیة والإلزام السیاسي. إن ھذه النتائج، لا شك، لھا أھمیتھا للعلماني، إنما 
ھناك مسألة أخرى تفوقھا أھمیة ھي مسألة كون الطابع الكلیاني للدولة الدینیة یقوم على 

لعقل الذي یقضي بتعطیل استقلالیة العقل. فإذا كان ھذا الطابع مبدأ تقدیم النقل على ا
الكلیاني للدولة الدینیة یعني فیما یعني، كما بینا، أن الاعتبارات الدینیة ھي ما ینبغي 
اللجوء إلیھ، في نھایة التحلیل، للحسم في كل الأمور الروحیة والزمنیة على حد سواء، 

قل إلى دور ثانوي وتجریده، كما سنوضح فیما بعد، إذن فإنھ یعني أیضاً تقلیص دور الع
ً على كل ھذا ھي القضاء على  من وظیفتھ المعیاریة. والنتیجة الأخیرة المترتبة منطقیا

 أسبقیة العقل على النقل وتعطیل أي دور مستقل لھ.
رأینا من خلال تحلیلنا السابق أن محاولة، كمحاولة محمد عمارة للتوفیق بین  

لإسلام على أنھ، من جھة، لا یقدم النقل على العقل أو المصلحة وعلى أنھ، النظر إلى ا
من جھة ثانیة، لا یسمح بقیام دولة علمانیة في كنفھ، ھي محاولة تنطوي على شتى 
المفارقات. إن السبب الرئیسي لذلك یكمن في أن الكلام على الدولة في ظل الإسلام على 

علمانیة بأي حال من الأحوال" ھو كلام یفترض أن أنھا دولة "لا یستقیم لھا أن تكون 
العلاقة بین الإسلام والدولة ھي أكثر من علاقة تاریخیة. إن الإسلام، بناء على ھذا 
الموقف، یرتبط جوھریاً بالدولة. ھذه الأطروحة الأخیرة ستكون مدار نقاشنا فیما بعد في 

ن تعني سوى أن الإسلام، بحكم ھذا الكتاب، وما یعنینا منھا الآن ھو أنھا لا یمكن أ
ً أخیراً لشرعیة  بطبیعتھ، لا یسمح سوى لاعتبارات خاصة بھ، كدین، أن تشكل أساسا
القوانین التي تسنھا الدولة وللسیاسات التي تنتھجھا. إن الطابع اللاعلماني للإسلام، على 
یعة افتراض انطبق ما تقولھ الأطروحة الأخیرة علیھ، لا یكمن فقط في كون الشر

الإسلامیة ذات قسم حیاتي إلى جانب قسمھا الشعائري، بل إنھ یكمن في أن الإسلام 
یستوجب تطبیق ھذا القسم الحیاتي من الشریعة لا لسبب سوى السبب الدیني. من ھنا 
یتضح كیف أن الإسلام، إذا كانت طبیعتھ تتطابق، فعلاً، مع مضمون الأطروحة 
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قض في داخلھ، أن یستوجب في الوقت نفسھ تقدیم الأخیرة، لا یمكنھ، بدون حصول تنا
 العقل على النقل او المصلحة على النص.

إن العلمانیة، كما اتضح معنا حتى الآن، ھي، بالضرورة، موقف رافض للطابع  
الكلیاني للدولة الدینیة الذي یرتبط، مفھومیاً، بجعل الاعتبارات الدینیة نھائیة في ما 

منیة على حد سواء. من المھم أن نلاحظ ھنا أن ما یرفضھ یخص الأمور الروحیة والز
العلماني لیس، بالضرورة، محاولة أي جماعة أو فرد تقنین أحكام الشریعة أو جزء منھا. 
فقد تكون لدیة قناعة عقلیة أن تحریم أمر ما قانونیاً، كشرب الخمر، مثلاً، ھو أمر 

ً ھو ما ضروري. فما ھو مھم ھنا ھو السبب الذي یقوم علیھ  ھذا التحریم. إن ھذا تماما
یفرق بین العلماني واللاعلماني. بمعنى آخر، إن المعیار لما إذا كان شخص علمانیاً أم لا 
علمانیاً، في ھذه الحالة، ھو ما إذا كان یتخذ من الاعتبارات العقلیة، من خلقیة وغیر 

ً أخیراً لھذا التحریم أم أنھ یتخذ من الاعتبارا ً أخیراً لھ. خلقیة، أساسا ت الدینیة أساسا
ولذلك فإنھ لیس شرطاً كافیاً للامتناع عن وصف موقف بأنھ موقف علماني أن یكون ھذا 
الموقف محتضناً للاعتقاد القاضي بضرورة تطبیق أحكام الشریعة، وحتى لو كان یقضي 

ً أن یصل واحدنا إلى ً منطقیا قناعة  بتطبیق كل حكم من أحكامھا. فإنھ لیس أمراً ممتنعا
تامة، لاعتبارات عقلیة فقط، أنھ ینبغي أن نسن قوانین تحرم كل ما تحرمھ الشریعة 
وتفرض حدوداً على جرائم وتجاوزات معینة كالتي تنص علیھا الشریعة. ولو وجدنا 
شخصاً كھذا، لما كان لدینا أي مسوغ لحسبان موقفھ موقفاً لا علمانیاً، على الرغم من أنھ 

حكام الشریعة الدینیة. فما دام احتضانھ لھا لا یقوم على اعتبارات موقف محتضن لكل أ
دینیة، فإنھ لا یجوز نعتھ بأنھ موقف لا علماني. ولو ذھبنا إلى أبعد من ھذا الآن وقلنا إن 
مواقف ھذا الشخص إزاء كل القضایا الزمنیة تصدر عن المبدأ الذي یقضي بإعطاء 

ا لھ علاقة بالشؤون الدنیویة، لأصبح لدینا مسوغ الأولویة للاعتبارات العقلیة في كل م
 كاف منطقیاً لحسبان ھذا الشخص علمانیاً بالمعنى الصارم.

أي السمة التي تشكل النواة السیمانتیة لمفھوم -إن السمة الجوھریة للعلمانیة 
ا ھي أنھا تستلزم التقید بالمبدأ الأخیر. ولكن من الضروري التوكید ھنا أن ھذ -العلمانیة 

ً من جانب  ً بذاتھ. كذلك فإن اختیار الامتثال لھ لیس أمراً عشوائیا المبدأ لیس واضحا
العلماني. إن ھناك، في الواقع، اعتبارات ابستمولوجیة أساسیة تقود العلماني إلى ھذا 
المبدأ، وھي الاعتبارات الأعمق والأھم التي یمكن اللجوء إلیھا في ھذا السیاق. من ھنا 

ید العلماني بالمبدأ المذكور على أنھ ینطوي على موقف ابستمولوجي في ینبغي فھم تق
المقام الأول. إنھ موقف من طبیعة المعرفة العملیة (أي المعرفة المطلوبة لغرض تنظیم 
شؤوننا الدنیویة) مؤداه أن ھذا النوع من المعرفة لا یجد ولا یمكن، حتى من حیث المبدأ، 

. وھذا الموقف یرتبط، بالضرورة، بنظرة معینة في أن یجد أساسھ الأخیر في الدین
طبیعة القیم من حیث كونھا، كما سنبین في فصل لاحق، من المكونات الرئیسة للمعرفة 
العملیة. فإذا كانت المعرفة العملیة لا تجد أساسھا الأخیر في الدین فإن مرد ذلك ھو كون 

ً عن الدین. كذلك لا بد أن یرتبط المكونات الرئیسة لھا، ومن بینھا القیم، مستقلة منط قیا
الموقف المذكور بنظرة معینة في طبیعة الدین نفسھ وطبیعة العقل الإنساني وعلاقة 
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الوحي بالعقل. فإذا لم تكن الاعتبارات الدینیة ھي الاعتبارات النھائیة التي ینبغي اللجوء 
ا مرده إلى أن ھذه اإلیھا للحسم في الأمور ذات العلاقة بالمعرفة العقلیة، فإن ھذ

الاعتبارات لیست فوق عقلیة أو ذات أرجحیة على الاعتبارات العقلیة. إن العكس تماماً 
ھو الصحیح، وھذا أمر سنعمل على توضیحھ وتدعیمھ بصورة كبیرة من خلال الفصول 
المختلفة لھذا الكتاب. إن ھذا ینطوي على نظرة معینة في طبیعة الدین تقضي بعدم جعلھ 

ى عن الخضوع لمعاییر العقل. ولذلك فھو، في الوقت نفسھ، موقف ینطوي على في منأ
 نظرة معینة في طبیعة العقل وفي طبیعة الوحي تقضي بخضوع الأخیر للسابق.
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